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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتــــــور
محمــــد عمــــــاد النجـــــــــــار والدكتـــــور عبد العزیـــــــــــــز محمــــد سالمان والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت             نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 5 لسنة 42 قضائیة "تنازع".

المقامة من
مدیر المركز الطبى للعاملین بقطاع البترول بالسویس

ضــــــد
1- ممدوح جمعة أحمد عید

2-    الممثل القانونى لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعیة للعاملین بقطاع البترول
3-    رئیس مجلس إدارة شركة السویس لتصنیع البترول

الإجراءات
بتاریخ الرابع من فبرایر سنة 2020، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم، أولاً: وقف تنفیذ الحكم الصادر من محكمة السویس الابتدائیة –
الدائرة العمالیة – فى الدعوى رقم 51 لسنة 2018 عمال كلى، لحین الفصل فى النزاع المعروض.
ثانیًا: فى الموضوع، عدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف
الإسماعیلیة "مأموریة السویس"، فى الاستئناف رقم 314 لسنة 41 قضائیة، فیما قضى بھ من أن

المستأنف (المدعى) لیس لھ أھلیة التقاضى.

ا: ا: بعدم قبول الدعوى. واحتیاطیًّ       وقدم المدعى علیھ الثانى مذكرة، طلب فیھا الحكم، أصلیًّ
ا: ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ برفضھا. وقدم المدعى علیھ الثالث مذكرة، طلب فیھا الحكم، أصلیًّ

إخراجھ من الدعوى بلا مصروفات.

وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ُ
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ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل– على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى علیھ
الأول كان قد أقام الدعوى رقم 51 لسنة 2018 عمال كلى، أمام محكمة السویس الابتدائیة، ضد
المدعى والمدعى علیھما الثانى والثالث، طالبًا الحكم، بإلزامھما بضم مدة الخدمة العسكریة لمدة
خدمتھ الحالیة، مع ما یترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالیة. على سند من القول بأنھ
یعمل فنى تمریض بالمركز الطبى الذى یمثلھ المدعى منذ 6/3/2011، وكان قد تم تجنیده لمدة
سنتین وشھر واحد و22 یومًا، ویحق لھ ضم ھذه المدة لمدة خدمتھ المدنیة. وبجلسة
21/3/2018، قضت المحكمة بضم مدة الخدمة العسكریة وإرجاع أقدمیتھ بالشركة لھذه الفترة بما
لا یجاوز أقدمیة زملائھ، وما یترتب على ذلك مــــن آثــــار مالیة. طعــــن المدعــــى على الحكــــم
بالاستئناف رقــــم 314 لسنة 41 قضائیة، أمام محكمة استئناف الإسماعیلیة "مأموریة السویس".
وبجلسة 17/9/2018، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة
تعارضًا بین الحكم الصادر فى الدعوى رقم 51 لسنة 2018 عمال كلى السویس، وبین الحكم فى
الاستئناف المشار إلیھ، یستنھض ولایة المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فیھ، فقد أقام الدعوى

المعروضة.

      وحیث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین،
طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، ھو أن یكون أحد الحكمین صـــــــــادرًا من أیة جھة من جھات القضاء، أو ھیئة ذات
اختصاص قضائى، والآخر من جھة أخرى منھا، وأن یكونا قد حسما النزاع فى موضوعھ، وتناقضا،
بحیث یتعذر تنفیذھما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى یقوم بسبب التناقض بین أحكام أكثر من جھة
من جھات القضاء، أو الھیئات ذات الاختصاص القضائى، ھو الذى تختص بھ ھذه المحكمة، ولا تمتد
ولایتھا بالتالى إلى فض التناقض بین الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجھـــــــــــــة قضــــــــاء
واحدة منھا. ذلك أن المحكمــــــــــة الدستوریة العلیا لا تعتبر جھة طعن فى ھذه الأحكام، ولا
اختصاص لھا بالتالى بمراقبة التزامھا حكم القانون أو مخالفتھا لقواعده، تقویمًا لاعوجاجھا،
وتصویبًا لأخطائھا، بل یقتصر بحثھا على المفاضلة بین الحكمین النھائیین المتناقضین، على أساس
من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد - على ضوئھا - أیھما صدر من الجھة التى لھا ولایة الفصل

فى الدعوى، وأحقھا بالتالى بالتنفیذ.

وحیث إنھ لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بینھما قد صدرا عن محكمتین
تابعتین لجھة قضاء واحدة، ھى جھة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى بھ لا یستنھض

ولایة المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فیھ، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

      وحیث إنھ عن طلب وقف تنفیذ الحكم الصادر من محكمة السویس الابتدائیة بجلسة
21/3/2018، فى الدعوى رقم 51 لسنة 2018 عمال كلى، فإنھ یُعد فرعًا من أصل النزاع فى
الدعوى المعروضة، الذى انتھت ھذه المحكمة فیما تقدم إلى عدم قبولھ، ومن ثم فإن قیام رئیس

ً
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المحكمة الدستوریة العلیا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 – بمباشرة البت فى ھذا الطلب، یكون قد بات غیر ذى موضوع.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


